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محضر جلسة لجنة شهداء وجرحى الثورة

(الأربعاء 04 افريل 2012)

عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة جلسة الاستماع الرابعة يوم الأربعاء 4 أفريل 2012 على الساعة الثالثة و35 دق بعد الظهر. قامت السيدة رئيسة اللجنة بتلاوة جدول الأعمال التالي:
* الاطّلاع على التقرير الشهري الأول للجنة.

* جدولة جلسات الاستماع للجمعيات.

* الاستماع إلى السيد شكيب درويش عضو ديوان ومسؤول عن الإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وأبرزت أنّ هذا الاستماع وقع برمجته في آخر لحظة وذلك نظرا لما تعرّض له جرحى الثورة وأهاليهم من اعتداءات يوم الثلاثاء 3 افريل 2012 أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وفي هذا الصدد ، أفاد السيد حسني البدري المنتمي إلى تيار العريضة الشعبية أنّ كتلته تقدّمت بعريضة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي تندّد فيها بهذه الاعتداءات من قبل أعوان الأمن ، وتطالب فيها بعقد جلسة عامة طارئة للنظر في هذه المستجدّات.

وبخصوص النقطة الأولى من جدول الأعمال ، أشارت السيد رئيسة اللجنة إلى أنه إضافة إلى المذكّرة التي أرفقت بالتقرير الشهري للجنة الذي رُفع إلى رئاسة المجلس، قامت بمعية السيد كمال السعداوي بمقابلة رئيس المجلس الوطني التأسيسي لطلب التسريع في عقد الجلسة العامة التي سيتمّ فيها عرض ومناقشة هذا التقرير نظرا لاستعجالية ملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام وأهميتها وكذلك لإرسال رسائل طمأنة للرأي العام وللتخفيض من حدّة احتقان أهالي الشهداء والجرحى والمظلومين وضحايا الاستبداد نتيجة طول انتظارهم وإحساسهم بالإهمال والتهميش. 
وتولى السيد المقرر قراءة التقرير الشهري الذي يتضمّن ما يلي: 

 (* التقرير *)

وجوابا عن تساؤل بعض الأعضاء حول التقرير النهائي للجنة استقصاء الحقائق ، أفادت السيدة نبيلة العسكري أنها اتّصلت بالسيد توفيق بودربالة الذي اعتذر عن عدم إنهاء التقرير في الموعد الذي صرّح به سابقا وذلك لأنّ اللجنة التي يترأسها قامت بإضافة ملفات جديدة ، واشار إلى أنّ التقرير سيكون جاهزا خلال ثلاثة أو أربعة أيام.

وردّا على ما نُقل عن لسان رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق ، أبدى السيد كمال السعداوي استغرابه من طريقة التعليل التي قدّمها السيد توفيق بودربالة مذكّرا بما أدلى به في جلسة الاستماع المخصّصة له سابقا والتي صرّح فيها بتحديد سقف زمني لقبول المطالب والملفات الواردة على اللجنة ولذلك اعتبر التعليل المقترح "تفصيا من المسؤولية" مبيّنا أنه كان عليه أن يحترم آجال تقديم التقرير النهائي وإدراج ما أُضيف من عمليات التقصي صلب ملحق للتقرير يمكن إصداره لاحقا.

وانتقدت السيدة رئيسة اللجنة حضور وسائل الإعلام الذي كان محتشما إضافة إلى أنه وقع تبليغها أنّ العديد من الصحفيين قد انسحبوا بعد معرفتهم أنه سيتمّ الاستماع إلى ممثّل عن وزير حقوق الإنسان، وهذا على عكس حضورهم المكثّف عند الاستماع إلى السيد محمد الغنوشي، ودعت الإعلام إلى أن يكون حرصه على الحضور إلى اجتماعات اللجنة متعلقا بأهمية الملفات المناطة بعهدتها وليس بالنظر إلى أهمية الضيوف مع احترام مقاماتهم.

وتعقيبا على تدخّل السيد محمود البارودي الذي اتّهمها بأنها تقوم بتوجيه الإعلام والضغط عليه، أقرّت السيدة رئيسة اللجنة أنها بالفعل تقوم بالضغط على وسائل الإعلام توجّهُه وتحثُّه على تغطية أبرز ملفات للثورة التونسية وحتى ذهبت بالقول أنها "تُزايد" على ملفات شهداء وجرحى الثورة.

وبعد الترحيب بقدوم النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي والسيد شكيب درويش مسؤول عن الإعلام وعضو ديوان بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الذي كان على الساعة الرابعة و10 دق . دعت السيدة رئيسة اللجنة السيدة محرزية العبيدي لترؤس اللجنة غير أنها اعتذرت عن ذلك لأنها لن تتمكّن من حضور الجلسة بأكملها نظرا لارتباطها بحضور اجتماع مع الوفد الأوروبي، وفضّلت أن تتابع السيدة رئيسة اللجنة تسيير الجلسة.

وقد أشادت السيدة النائبة الأولى بالنسق الجيّد الذي تعمل به لجنة شهداء وجرحى الثورة وطالبت بمزيد تنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى يتمّ تحقيق النتائج المرجوّة بخصوص الملفات التي عُهدت إلى اللجنة بالنظر، كما أضافت أنّ مكتب المجلس الذي سيلتئم يوم الخميس 5 أفريل 2012 سيتّخذ قراره في شأن تحديد موعد الجلسة العامة التي سيقع فيها تداول التقرير الشهري الأوّل للجنة ومناقشته.

وتجدر الإشارة أنّ السيد محمد براهمي عبّر عن استيائه لعدم عرض هذا التقريرعلى اللجنة قبل أن يُرفع إلى رئاسة المجلس واعتبر أنّ مسألة رفع التقرير دون مناقشته من قبل أعضاء اللجنة "خطأ فادح" وأنه يجب أن تتمّ المناقشة أولا صلب اللجنة وقد شاطره في هذا الرأي السيد كمال بن رمضان.

وفي ردّه على هذا التدخّل، بيّن السيد المقرّر أنّ اللجنة مطالبة بإعداد تقريرها في غضون شهر حسب النظام الداخلي وأوضح أنّ مختلف أجزاء التقرير لا تحتاج إلى نقاش وخصوصا الجزء المتعلق بالتوصيات لأنه قام في هذا المستوى بإدراج ما خلُصت إليه اللجنة من توصيات خلال جلساتها السابقة بعد نقاش مستفيض معبّرا أنّ نقاش ما تمّت مناقشته أمرٌ غير معقول.

وفي هذا الإطار ، أبرز السيد فيصل الجدلاوي أنّ الإشكال المطروح بخصوص مناقشة التقرير على مستوى اللجنة قبل الجلسة العامة أمر ثانوي لأنّ المسألة يمكن تداركها ولكن ما هو على درجة كبيرة من الأهمية هو طريقة العمل صلب هذه اللجنة وقدرتها على تسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استحقاقات ملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام وذهب حتى إلى اقتراح الانسحاب الجماعي من هذه اللجنة وتعليق أعمالها في صورة عجزها على القيام بمسؤولياتها لتكون في مستوى تطلّعات الثورة التونسية.

وبعد أن استأنفت الجلسة أشغالها إثر راحة صلاة العصر، أُحيلت الكلمة إلى السيد شكيب درويش عضو ديوان وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمسؤول عن الإعلام الذي أكّد على أنّ الوزارة بدأت تعمل بأبواب مفتوحة كامل أيام الأسبوع لاستقبال عشرات الجرحى ومئات التظلمات وكذلك للاستماع إلى مشاكل وشكايات عائلات الشهداء والجرحى. وأفاد أنّ الوزارة "هي جهة اقتراح وتنسيق في هذا الملف"، حيث قامت بصياغة ملاحظات ومقترحات عرضتها على رئاسة الحكومة وذلك على إثر دراسة الملفات الواردة وتشخيص حاجيات عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام والمتظلمين الذي لم يقع التنصيص عليهم صلب المرسوم عدد 1 لسنة 2011.

وأضاف أنه تبعا للتشكيات التي استمعت إليها الوزارة من قبل الجرحى، قامت بالتدخّل لفائدتهم لدى وزارة الصحة العمومية لحسن استقبالهم ومعاملتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم وكذلك لدى اللجان الطبية لإيلاء الحالات الحرجة الأولوية في الاهتمام، إضافة إلى أنها فضّت عديد التظلمات بخصوص ما تمّ رصده من تشكيات في الجهات الساخنة بالذات (سيدي بوزيد ، قفصة) نتيجة عدم تحصّل أهالي شهداء وجرحى الثورة على القسط الثاني من التعويضات وعلى بطاقات العلاج المجاني على عكس بقية الجهات وقد لمّح في هذا الإطار إلى وجود ما وصفه "بمصادفات غير بريئة".

وفي جانب آخر من تدخّله، أبرز السيد شكيب درويش نقاط الضعف التي سجّلت في عمل الوزارة خاصة على مستوى تعذّر حصول الجرحى على الأدوية من صيدليات المستشفيات العمومية ولتلافي الأمر تعهّدت الوزارة بتمكين الجرحى الذين اقتنوا أدويتهم على حسابهم الخاص من استرجاع كافة المصاريف بعد الاستظهار بفواتير الشراء. وبالتعاون مع وزارة الصحة العمومية ، ستُخصّص وحدة طبية خاصة بمستشفى القصاب تُعنى بجرحى الثورة لتجنيبهم طول الانتظار في المستشفيات العمومية، كما سيتمّ تمتيع الجرحى ببطاقات تنقل مجاني قبل 9 افريل وسيقع سنّ مشروع قانون يضمن توظيفهم في القطاع العمومي وإن تعذّر على الجريح العمل فإنّ له أن يقدم فردا من عائلته ليوظف بدلا عنه. وبخصوص الجرحى المسجونين سيقع التنسيق مع وزارة العدل ليشملهم عفو خاص.
ثم أردف أنه في انتظار التوصّل بالقائمة النهائية للشهداء والجرحى سيتمّ صرف التعويضات النهائية في قالب جرايات لعائلات شهداء وجرحى الثورة على ضوء السقوط الذي ستحدّد اللجنة الخاصة التي أحدثتها وزارة الشؤون الاجتماعية، علما وأنه لن يتمّ احتساب التسبيقات التي ستمنح لهم عند تحديد قيمة الجرايات.
وأما بالنسبة للحالات الحرجة للجرحى، أكّد ممثّل وزارة حقوق الإنسان أنّ هناك جمعيات تونسية تعهّدت وتكفّلت بعلاج جرحى على حسابها الخاص وأنّ دولة قطر تعهّدت بمعالجة سبعة جرحى على حسابها، خمسة منهم ستتمّ معالجتهم في مستشفى "آل حمد" وستتكفل بمعالجة المتبقيين بدول أجنبية. وأعلن أنّ الوزارة تلقت مؤخرا عرضا تركيا لمعالجة بعض جرحى الثورة.

وبخصوص ما جدّ من أحداث بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية يوم الثلاثاء 3 افريل 2012 ، نفى السيد شكيب درويش الاتهامات الموجّهة للوزارة بالضلوع في هذه الأحداث، وأفاد بأنّ كل من في الوزارة فوجئ بمجموعة من الناس ترفع شعارات اقتحمت الوزارة بقيادة الحزب التونسي وحزب القراصنة، وبالرغم من أنه ليس لهم الحق في الاعتصام إلاّ أنّه تمّ إبعادهم بطريقة سلمية ولكن ما جعل الأحداث تتطوّر وتتصعّد هو التوتر الحاصل بين الجرحى المعتصمين وهذه الأحزاب الذي بلغ حد التراشق بالحجارة ولجوء البعض إلى قطع الطريق ممّا استوجب تدخّل الأمن.
وفي ما يتعلق بملف العفو العام، أشار المسؤول عن الإعلام لوزارة حقوق الإنسان إلى أنه تقرّر إعداد مشروع قانون لتعديل مرسوم العفو العام سيرفع إلى المجلس الوطني التأسيسي قريبا إضافة إلى تحديد مجموعة خيارات في هذا الغرض، تمّ عرضها على رئاسة الحكومة لدرسها وهي ترى أنّ صرف تسبيقات كتعويض هو الخيار الأرجح وستشمل هذه التسبيقات بالخصوص الذين قضوا عقوبات بالسجن وكذلك السجينات السياسيات والمهجّرين وعن ضبط مبلغ هذه التسبيقات، أوضح أنه مرتبط بموارد الدولة وبوزارة المالية.  

ومن جهتهم توجّه أعضاء اللجنة والنواب الحاضرون بجملة من الاستفسارات والاستيضاحات تعلقت خصوصا بكيفية ضمان حقوق الجرحى الذين أُصيبوا بالرصاص وملفاتهم معروضة على المحاكم وتحدّدت نسب سقوط لهم تقدّر بـ 2 % أو 4 % أو 6 %.

* اعتماد منظومة تحمّل المصاريف (prise en charge) للجرحى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك مراعاة لحالاتهم الاجتماعية الصعبة وتكريما لهم عوض التضييق عليهم بمطالبتهم بالاستظهار بفواتير شراء الدواء.

* تكفّل الدولة التونسية بمعالجة الحالات الحرجة للجرحى وذلك اعترافا لهم بالجميل لتقديمهم الغالي والنفيس من أجل ثورة الكرامة والحرية وعدم انتظار الصدقات من الدول الأجنبية.
* الإجراءات التي سيتمتّع بها المساجين المحروقين زمن الثورة والانفلاتات الأمنية وكيفية اعتبار حالات المتوفين منهم.

* معوّقات التعجيل بتنقيح الإطار القانوني الذي يخص ملفات الشهداء والجرحى والعفو العام.

* استحقاقات ضحايا الاستبداد الذين عذبوا منذ الاستقلال إلى ثورة 14 جانفي وأبنائهم.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أغلبية أعضاء اللجنة قد عبّروا في تدخلاتهم عن عدم الرضى بالنسق الذي تتمّ به معالجة الملفات الحارقة للثورة التونسية واعتبروا أنّ الحكومة الحالية تتناول ملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام "بتباطئ" تماما مثل الحكومة السابقة وأنّ الإجراءات المتّخذة يقع تنفيذها بشيء من البيروقراطية والتراخي إضافة إلى كثرة تداخل الأطراف المعنية بهذه الملفات الذي من شأنه أن يساهم في تأخير وضياع استحقاقات المعنيين بهذه الملفات، خاصة وأنّ اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق لم تقم بدورها في تحديد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة إلى حدّ الآن. 
وقد اتّهم السيد محمد براهمي لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالعجز عن تقديم حلول لهذه الملفات رغم أنّها السلطة التشريعية والتأسيسية العليا في البلاد قائلا "بأننا لم نتحرك قيد أنملة على المربع" ووصف وزارة حقوق الإنسان بأنها "تتخبّط" لعدم وضوح رؤيتها في كيفية معالجة ملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام وشاطره الرأي السيد عبد الباسط بن الشيخ الذي هدّد بالاستقالة من اللجنة لأنها لم تتحمّل مسؤوليتها فيما أُنيط بعهدتها من ملفات ، وأفاد أيضا أنّ أعضاء هذه اللجنة تساهم في ضياع حقوق الشهداء والجرحى وضحايا الاستبداد.

وفي سياق أجوبته، بيّن السيد شكيب درويش أنّ نسب السقوط الخاصة بملفات الجرحى المعروضة على المحاكم ترجع بالنظر إلى السلطة القضائية وأنّ الوزارة لا تتدخّل فيها . وبشأن بقية الجرحى، فإنّ اللجنة الخاصة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية هي التي ستحدّد نسب سقوطهم لضبط مبالغ تعويضاتهم. وأكّد أنّ الوزارة مقصّرة مع هذا الملف رغم كل الإجراءات المتّخذة والتي اعتبرها السادة النواب ما تزال في مستوى الوعود وشدّد على التعامل مع هذا الملف بحكمة وتريّث حتى يقع إيجاد حلول نهائية تتلاءم مع أهالي الشهداء والجرحى.
وبخصوص تحمّل مصاريف الأدوية للجرحى ومعالجتهم بالخارج، أفاد أنّ وزارة الصحة العمومية ستقوم عن قريب بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير الأدوية الخاصة بالجرحى ، وأضاف أنّ دولة قطر هي التي عرضت على الدولة التونسية التكفل بمعالجة عدد من الحالات الحرجة للجرحى وأنّ سبب التأخير في تسفيرهم هو عدم إتمام ترجمة ملفاتهم إلى اللغة الأنقليزية إضافة إلى أنّ العرض الألماني الذي لم يفضي إلى قبول أية حالة قام بتعطيل الإجراءات. 

وردّا على اقتراح السيد محمود البارودي بضرورة تكفّل الدولة التونسية بمعالجة أبنائها والذي لاقى مساندة العديد من النواب، أبرز المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان أنّ وزارة الصحة العمومية ترى عدم وجود حالات للجرحى تستدعي المعالجة بالخارج وذلك لتوفّر الخبرات والكفاءات الطبية الوطنية القادرة على الاهتمام بهم على أكمل وأحسن وجه . وقدّر عدد الجرحى من ذوي الإصابات الحرجة بحوالي 150 حالة معتبرا أنّ علاج عدد كبير منها ممكن بالمستشفيات التونسية. كما أوضح أنّ السيد نبيل بن صالح الذي يترأس اللجان الطبية الثلاث ببن عروس وسوسة وصفاقس هو الذي يحدّد قائمة الحالات الحرجة التي يجب معالجتها بالخارج وهي تتضمّّن 20 حالة.

وفي هذا الإطار، أضافت السيدة رئيسة اللجنة أنّها اتّصلت بالسيد نبيل بن صالح بعد تأديتها لزيارة اثنين من الجرحى في حالة سيئة للغاية نتيجة الإهمال وسوء المعاملة من الطاقم الشبه الطبي بالمستشفيات العمومية وقد قام بإضافتهما إلى القائمة تلبية لطلبها. واعتبرت أنّ تسفير الحالات الحرجة لجرحى الثورة التونسية يندرج في إطار المعالجة النفسية لهم والإعراب لهم عن الاحترام والاعتراف بالجميل.

وفيما يتعلق بمسالة المساجين المحروقين والمتوفين منهم ، أشار السيد شكيب درويش أنهم تحصلوا على تسبيقات أولية وستصلهم تعويضات نهائية ، وأوضح بخصوص تصنيفهم كشهداء وجرحى للثورة أنّ التعريف المعتمد بالمرسوم عدد 97 لا يخوّل ذلك وأنّ للجنة الخاصة التأسيسية الخيار إن ارتأت تعديل هذا التعريف ليشمل جميع حالات الشهداء والجرحى وأيضا تنقيح أي مرسوم من شأنه أن يضمن استحقاقاتهم وخاصة المتعلقة بآليات وقيمة التعويضات المادية والمعنوية.
أما بالنسبة للعفو العام، أكّد عضو ديوان وزارة حقوق الإنسان أنّه "شرف لهم" التعامل مع هذا الملف على تعدّد اختلافاته الإديولوجية ، وأفاد أنهم في حاجة إلى قاعدة بيانات شاملة للعفو العام وهذا يتطلّب متّسعا من الوقت حتى يتمكّنوا من تشخيص كل الحالات وقد قامت الوزارة في مرحلة أولى بمقابلة العديد ممن شملهم العفو كالذين حوكموا على خلفية أحداث الخبز والذين حوكموا على خلفية أحداث قفصة والنقابيين واليساريين وغيرهم.

وردّا على تساؤل السيد كمال بن رمضان حول قضية التنظير والتنفيذ البيروقراطي للإجراءات الثورية التي اتخذتها الوزارة، بيّن السيد شكيب درويش أنّ هناك بعض الوزارات والإدارات قامت بالتنظير للذين شملهم العفو العام، في حين أنّ البعض الآخر ما يزال يتباطؤ، وأعلن أنّ الوزارة تعمل على سنّ مشاريع قوانين لإجبار كل الإدارات على تنفيذ التنظير ولضبط معايير وآليات وقيمة التعويض. 

وتعقيبا على تدخّل السيد كمال بن رمضان، اقترحت السيدة رئيسة اللجنة تكوين فريق عمل من السيدات والسادة: يمينة الزغلامي، آزاد بادي، كمال بن رمضان، نبيلة العسكري، عبد الباسط بن الشيخ، كوثر الأدغم ومحمد براهمي للاتّصال برئاسة الحكومة في أقرب وقت ممكن وذلك للحثّ على التسريع في تنفيذ الإجراءات المتّخذة في ملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام.

وفي الختام ، شكرت السيدة رئيسة اللجنة السيد شكيب درويش على قبول الدعوة وعلى التوضيحات والمعلومات التي أدلى بها بخصوص الأحداث التي جدّت بمقرّ وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية يوم الثلاثاء 3 افريل 2012 والإجراءات العاجلة التي اتّخذتها الوزارة لفائدة عائلات شهداء وجرحى الثورة.

- مع العلم أنّه وقع توزيع تقرير الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمدّة سبتمبر - ديسمبر 2011.
رفعت الجلسة على الساعة السابعة مساء و15 دق.
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